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)336-2020-VR( :القرار رقم

)9800-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ 
- غرامة التأخير في سداد الضريبة - »المفرط أولى بالخسارة«.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره 
الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 2018م وفرض ضريبـة قيمة مضافة عليه، وغرامة للخطأ 
سـت المدعيـة اعتراضهـا بـأن المبلـغ محـل الخلاف والمُحصـل مـن  فـي هـذا الإقـرار - أسَّ
خلال حسـاب نقـاط بيـع مؤسسـته هـو لمبيعـات تعـود لمحـل )آخـر(، وأن المدعـى عليهـا 
قامـت بخفـض مبلـغ بنـد المبيعـات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية لفرضها ضريبة 
قيمة مضافة مزدوجة - أجابت الهيئة بإعادة تقييم الفترة الضريبية من قبل الهيئة، تم 
إخضـاع إيـرادات لـم يفصـح عنهـا بنـاءً علـى نقـاط بيـع المدعيـة الـواردة إلـى الهيئـة مـن 
مؤسسة النقد العربي السعودي - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء تقييم 
ضريبـي للخاضـع للضريبـة بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم منهـا - كل مدعيـة 
ـب عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقل من  ـا خاطئًـا ترتَّ مـت إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ قدَّ
المستحق يجب معاقبتها بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - عدم سداد 
المدعية الضريبة المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخاطئ يوجب معاقبتها 
ف المدعية عن الإفصاح عن  بغرامة التأخير في السداد المقررة نظامًا - ثبت للدائرة تخلُّ
المبيعـات ممـا أثـر علـى صحـة إقرارهـا الضريبـي والتزامهـا بسـداد مبلـغ ضريبـة القيمـة 
المضافـة المسـتحقة فـي موعدهـا المحـدد. مؤدى ذلك: رفض الاعتـراض - اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

»المفرط أولى بالخسارة«. 	-

المادة )1/49(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )14(، )7،8/49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/01/28هــ الموافـق 2020/09/16م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم الدعـوى -9800)

(V-2019 وتاريخ 2019/09/08م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
م بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضه على قـرار المدعى عليها بإعادة تقييم إقراره  )...(، تقـدَّ
الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 2018م، وفـرض ضريبـة قيمـة مضافـة عليـه بمبلغ وقدره 
)46,831.37( ريالً، وغرامة للخطأ في هذا الإقرار بمبلغ وقدره )1,040.70( ريالً، وبمبلغ 
إجمالـي قـدره )47,872.07( ريـالً، وطلـب فيهـا »إلغـاء طلب المراجعـة وإعادة النظر في 
تصنيـف المبيعـات، والأخـذ فـي عين الاعتبار المشـتريات المتعلقـة بالمبيعات، مع العلم 
أنـه قـد تـم قبـول الطلـب مـن الهيئـة فيمـا يخـص المبيعـات ولـم يُؤخـذ فـي الاعتبـار 

المشتريات«.

م المدعي  وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »1- قدَّ
إقـراره عـن الفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بالربـع الأول 2018م؛ حيـث أدرج في بنـد المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )1,692,701.25( ريال، وبإعادة 
تقييـم الفتـرة الضريبيـة مـن قِبَـل الهيئة، تم إخضاع إيرادات لـم يفصح عنها بمبلغ وقدره 
)416,278.75( ريـالً بنـاءً علـى نقـاط بيـع المدعـي الـواردة إلـى الهيئة من مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي؛ حيـث بلـغ إجمالـي قيمـة المبلـغ بعـد تعديـل الهيئـة )2,108,980.00( 

ريالً.
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م المدعـي اعتراضـه مبينًـا أن هـذه المبالـغ نتيجـة اسـتعمال جهـاز نقـاط بيـع  قـدَّ 	-2
ا بها. ا خاصًّ حساب مؤسسته )...(، لصالح شركة )أ( التي تمتلك رقمًا ضريبيًّ

م للهيئـة، اتضح أن المبلغ الذي تم إدراجه بعد  وبمراجعـة اعتـراض المدعـي المقـدَّ 	-3
إعادة التقييم قد فُرضت عليه ضريبة القيمة المضافة بشكل مزدوج، وبناءً على 
المـادة )14( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت 
علـى أنـه »دون الإخلال بالمـادة الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة 
والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي 
اها أي  يقـوم بهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة، أو على تلك التـي يتلقَّ
شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحالات التي تُطبق فيها آلية الاحتساب 
)التكليـف( العكسـي، وعلـى اسـتيراد السـلع إلـى المملكـة«، جـرى قبـول اعتـراض 
البيـع الصحيحـة والـواردة مـن  الهيئـة اسـتنادًا علـى مبالـغ نقـاط  لـدى  المدعـي 
مؤسسة النقد السعودي بعد استبعاد مبلغ الضريبة المكرر، وتفصيلها كالتالي:

تـم احتسـاب المبيعـات الأساسـية للمدعي لتصبـح )2,008,552.30( ريالً بدلً  أ‌-	
من )2,108,980.00( ريالً.

جـرى تخفيـض ضريبـة القيمـة المضافـة لتصبـح )33,594.52( ريـالً بـدلً مـن  ب‌-	
)38,615.90( ريالً.

مـن  بـدلً  ريـالً   )7,896.28( لتصبـح  الخاطـئ  الإقـرار  نتيجـة  الغرامـة  تعديـل  ت‌-	
)10,406.97( ريالات.

مـا ذكـره المدعـي مـن أن جهـاز نقـاط البيـع -التابع له- يُسـتخدم لصالح شـركة )أ(،  	-4
فـإن الأصـل هـو اعتبـار كافـة المبيعـات المرتبطـة بنقطـة البيـع المسـجلة علـى 
منشـأة المدعـي وسـجله التجـاري توريـدات قـام بها المدعي، وعليـه إثبات عكس 

ذلك، وهو الأمر الذي لم يثبته المدعي.

أما فيما يتعلق بطلب المدعي تعديل المشتريات، نفيد سعادتكم بأن الهيئة لم  	-5
تقُم بأية تعديلات على إقرار المدعي فيما يخص بند المشتريات المحلية الخاضعة 
للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، وهـذا البنـد ليـس محـل خلاف بين الهيئـة والمدعي 

ابتداءً.

بنـاءً علـى مـا سـبق، تـم فرض غرامـة خطأ في الإقرار وفقًا للفقـرة )1( من المادة  	-6
ا خاطئًا أو  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ )42( والتي نصت على أنه »يُعاقب كل من قدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص  قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ
الضريبة المسـتحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من 
المحتسـبة  الضريبـة  بيـن  الفـرق  قيمـة  مـن   )%50( تعـادل  بغرامـة  المسـتحق، 
والمسـتحقة«، ونظـرًا لوجـود اختلاف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة، والتـي لـم 
تُسـدد فـي موعدهـا النظامـي، تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر 
اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض، وفقًـا لأحـكام المـادة )43( مـن نظـام 
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ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنه »يُعاقب كل مَن لم يسـدد الضريبة 
المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة 
غيـر المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدد عنـه الضريبـة«، وبنـاءً على ما 

سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/09/16م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، سـجل 
تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى، حضر 
ا للمدعي بموجب الوكالة الشرعية رقم  )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً شرعيًّ
)...(، بتاريـخ 1442/04/27هــ، المقيـدة فـي ملـف الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية رقم 
)...(، ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عن الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور طرفَـي الدعوى بعـرض بطاقة 
الهويـة الوطنيـة لـكلٍّ منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا، قـررت 
الدائرة السير في نظر الدعوى. وطلب وكيل المدعي إلزام الهيئة بإلغاء نتيجة المراجعة 
النهائية للإقرار الضريبي لمؤسسة المدعي عن الربع الأول لعام 2018م، وإلزامها بإلغاء 
قرارها المتعلق بفرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ )46,831.37( ريالً، وإلغاء غرامة الخطأ 
فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ )1,040.70( ريـالً، بإجمالي مبلغ يطالـب موكله بإعادته وقدره 
)47,872.07( ريالً؛ وذلك اسـتنادًا للأسـباب الواردة تفصيلً في لائحة الدعوى. وبسـؤال 
ممثـل الهيئـة عـن جوابـه عمـا جاء في لائحـة دعوى المدعي، أجاب بأن موكلته تتمسـك 
بصحـة قرارهـا؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى الأسـباب الواردة تفصيلاً في المذكـرة المقدمة للرد 
علـى لائحـة الدعـوى. وبسـؤال طرفَـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه، 
ق بموكلـه، وإنما تتعلق  أضـاف وكيـل المدعـي أن لديـه مـا يثبـت أن تلـك المبالـغ لا تتعلَّ
بشـركة )أ(، وقـد أرفـق مـا يثبـت وجـود علاقـة عمـل تشـغيلية بيـن موكلـه وشـركة )أ(، 
ه من شـركة )أ( إلى البنك )ب(، يفيد بأن رقم الحسـاب الخاص بمؤسسـة  وخطاب موجَّ
م، واكتفى ممثل الهيئة بما سبق  )...( يتعلق بشركة )أ(، واكتفى وكيل المدعي بما قدَّ
م. وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة ورفـع الجلسـة للمداولـة  أن قـدَّ

وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
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للـزكاة والدخـل بإعـادة تقييـم إقـراره الضريبي للربع الأول من عام 2018م، وفرض ضريبة 
قيمة مضافة عليه بمبلغ وقدره )46,831.37( ريالً، وغرامة الخطأ في هذا الإقرار بمبلغ 
وقـدره )1,040.70( ريـالً، وبمبلـغ إجمالـي قـدره )47,872.07( ريـالً؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، ولمـا كان هـذا النـزاع مـن النزاعـات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب 
المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وكان النظـر فـي مثـل هـذه 
الدعـوى مشـروطًا بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، وحيـث إن 
الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعي تبلغ بالقرار محل الدعوى بتاريخ 2019/08/27م 
مسـتوفية  بذلـك  الدعـوى  فتكـون  2019/09/08م،  بتاريـخ  عليـه  بالاعتـراض  م  وتقـدَّ

لأوضاعها الشكلية ويتعين قبولها شكلً.

ل الدائـرة لأوراق الدعوى وإجابـة طرفَيْها، ثبت للدائرة  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
أن المدعى عليها أصدرت قرارها بإعادة تقييم الإقرار الضريبي للمدعي للربع الأول لعام 
2018م وفرض ضريبة قيمة مضافة عليه بمبلغ وقدره )46,831.37( ريالً، وغرامة للخطأ 
فـي هـذا الإقـرار بمبلـغ وقدره )1,040.70( ريالً، وبمبلـغ إجمالي قدره )47,872.07( ريالً؛ 
استنادًا إلى المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت 
على أنه: »دون الإخلال بالمادة )الثانية( من النظام، ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام 
فـي المملكـة، تفـرض الضريبـة علـى كافـة توريدات السـلع والخدمات التـي يقوم بها أي 
شخص خاضع للضريبة في المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة 
فـي المملكـة فـي الحـالات التـي تُطبق فيها آلية الاحتسـاب )التكليف( العكسـي، وعلى 
استيراد السلع إلى المملكة«، والفقرة )7( من المادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان 
الشـخص الخاضـع للضريبـة لديـه دليـل علـى أن مبلـغ ضريبـة المدخلات المدفوعـة أو 
المسـتحقة السـداد وفقًا لما حددته المادة الثامنة والأربعون من هذه الاتفاقية. وفي 
الحـالات التـي لا يملـك فيهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة الوثائق المحددة فـي الاتفاقية، 
يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادرًا على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الهيئة: 
أ- فاتـورة ضريبيـة مبسـطة تـم إصدارهـا بشـكل صحيـح وفقًـا لهذه اللائحـة. ب- في حال 
كان التوريد ناتجًا عن نقل السـلع إلى دولة عضو أخرى، فالمسـتند التجاري أو أي مسـتند 
آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل. 
ج- مسـتندات تجاريـة أخـرى يُسـمح بهـا حسـب تقديـر الهيئـة، تثبـت أن الشـخص الخاضـع 
د ضريبـة القيمـة المضافـة ذات الصلـة«،  للضريبـة قـد تـم تكليفـه بصـورة صحيحـة وسـدَّ
والفقـرة )8( مـن ذات المـادة التـي نصـت علـى أنـه: »للشـخص الخاضـع للضريبـة خصـم 
ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة 
أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز 
خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سـنوات من السـنة التقويمية التي 
وقع بها التوريد«، والفقرة )1( من المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ نصت على أنه »يُعاقب كل من قدَّ
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م أي مسـتند إلى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه ونتج  ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من المسـتحق، بغرامة تعـادل )50%( من 
قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«، والمادة )43( من نظام ضريبة القيمة 
ـت علـى أنـه »يُعاقـب كل مَـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال  المضافـة والتـي نصَّ
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 
شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدد عنـه الضريبة«. وعليه، فإن الدائرة تخلـص إلى أن القرار محل 
الدعـوى مسـتوفٍ لشـروطه لكونـه صـادرًا مـن المدعـى عليهـا باعتبارهـا سـلطة إداريـة، 
وموضوعـه شـأن نظامـي، ويمكـن تنفيـذه، كمـا أنـه مسـتوفٍ لأركانـه لكونـه صـادرًا من 
ـف المدعـي عـن الإفصـاح عـن  المدعـى عليهـا باعتبارهـا جهـة مختصـة نظامًـا، وسـببه تخلُّ
ر على صحة إقراره الضريبي والتزامه بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة  المبيعات مما أثَّ
المسـتحقة فـي موعدهـا المحـدد، ومحلـه مسـتحقات ضريبـة قيمـة مضافـة وغرامـات 
نظاميـة، وغايتـه اسـترداد هـذا المبلـغ وحـث المدعـي علـى الالتـزام بالأنظمـة المتعلقـة 
بضريبة القيمة المضافة، ولا يؤثر في ذلك ما دفع به المدعي بأن المبلغ )416,278.75( 
ريالً محل الخلاف والمُحصل من خلال حساب نقاط بيع مؤسسته  )أ( هو لمبيعات تعود 
لمحـل )أ(، أو أن المدعـى عليهـا قامـت بخفـض مبلـغ بنـد المبيعـات الخاضعـة للضريبـة 
بالنسـبة الأساسـية مـن )2,108,980.00( ريـالً إلـى )2,008,552.30( ريـالً لفرضهـا ضريبـة 
قيمـة مضافـة مزدوجـة، ممـا نجـم عنـه خفـض مبلـغ ضريبـة القيمـة المضافـة عليهـا من 
مبلـغ وقـدره )38,615.90( ريـالً إلى مبلغ وقدره )33,594.52( ريالً، وخفض غرامة الخطأ 
فـي الإقـرار مـن مبلـغ وقـدره )7,896.28( ريـالً إلـى مبلـغ وقـدره )10,406.97( ريـالات؛ 
وذلـك أن المكلـف ملـزم نظامًـا بتقديـم إقـرار ضريبي خالٍ من الخطـأ يتضمن إفصاحًا عن 
كل المبيعـات التـي أجراهـا، فضلاً عـن أن تمكيـن المدعـي للغيـر مـن اسـتخدام حسـابه 
الخـاص بنقـاط البيـع يُعـد تقصيـرًا منـه، والقاعـدة الفقهيـة تنـص علـى أن: »المفرط أولى 
ـر علـى مـا خلصـت إليـه الدائرة مـن مطالبة المدعـي بخصم ضريبة  بالخسـارة«، كمـا لا يؤثِّ
المشـتريات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية التـي لـم يفصـح عنهـا بإقراره 
الضريبي، فإقراره الضريبي يظل خاطئًا، كما أن المدعى عليها لم تنازعه في حقه بخصمها 
عند استيفاء شروط الخصم الضريبي؛ وذلك وفقًا للفقرة )8( من المادة )49( من اللائحة 
ـر عـن سـداد مبلـغ ضريبـة القيمـة  التنفيذيـة للنظـام. وعليـه، لا مسـوغ للمدعـي ليتأخَّ

المضافة المستحق عليه.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-
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ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى المدعـي )...( مالـك مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، بإلغـاء قـرار 
المدعـى عليهـا بإعـادة تقييـم إقراره الضريبي للربـع الأول من عام 2018م، وفرض ضريبة 
قيمة مضافة عليه بمبلغ وقدره )46,831.37( ريالً، وغرامة الخطأ في هذا الإقرار بمبلغ 

وقدره )1,040.70( ريالً.

ا بحق الطرفَين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/11/22م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


